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 الجمهورية التونسية      

 وزارة العدل          

 بـالتعقية ـمـمحك      

 دد: ـ63986 ية عـــضــالق 

   18/12/2018 القرار تاريخ  

 ــد لله الحمــ                                                                   

 التعقيب القرار الاتي :أصدرت محكمة 

  ي." .ة "نمن الاستاذ 15/5/2018مطلب التعقيب المقدم في  بعد الاطلاع على

 لدى التعقيب . يةالمحام

 .ذة "نمحل مخابرتها بمكتب الاستاقاطنة مؤقتا بسوسة  "ف. ب. م.":  ـ نيابة عن

 . تونس  ****" الكائن ب.ي

 محاماةوشركاؤه لل " محل مخابرته بمكتب الاستاذ "ن ب ع".ف .ب ."ي: ـ ضد 

 سوسة . **الكائن ب**

حت تستير بالمنطعنا في القرار الاستئنافي الاستعجالي الصادر عن محكمة الاستئناف 

صل والقاضي : "نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الا 26/3/2018بتاريخ  6439عدد 

 ." وتخطية المستانفة بالمال المؤمن الحكم الابتدائي  باقرار

 ى نسخةوعلمبلغة للمعقب ضده طبق القانون ندات التعقيب الوبعد الاطلاع على مست 

 .ومحضر الاعلام به القرار المطعون فيه 

حسب  7/6/2018في ودعة بكتابة المحكمة وعلى جميع الاجراءات والوثائق الم

 .من م م م ت  185مقتضيات الفصل 

 ستاذوبعد الاطلاع على مذكرة الرد على مستندات الاستئناف المحررة بواسطة الا

 عامر في حق المعقب ضده والرامية الى رفض التعقيب اصلا .نصر بن 

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة المؤرخة 

 .  الرفض اصلا مع الاعفاءوالرامية الى  5/11/2018في َ
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 رح صالقانونية بحجرة الشورى  وبعد الاطلاع على اوراق القضية وبعد المفاوضة

 بما يلي :

 

 : ن حيث الشكلم

 حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية طبق احكام

 من م م م ت وما بعده مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية . 175الفصل 

 من حيث الاصل : 

م يها قيانى علحيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها القرار المنتقد والاوراق التي انب

ان ك انه اعارض بتونسالابتدائية محكمة الدى الان ل ب ضدهالاصل المعقفي   المدعي

لطلاق ااع وانه تم ايق " و"ن. " و"م." "ي." .مالمطلوبة وانجب منها الابناء "م.متزوجا ب

ونس ه بتبينهما بموجب الضرر من الزوجة وتم اسناد حضانة الابناء اليه وهم مستقرون مع

 ."م .ر "ملقاصبحت الام تتصل بالابن اه في الاونة الاخيرة اصويزاولون تعليمهم فيها الا ان

ت التي لمرااوتحرضه على الفرار والانقطاع عن التعليم من المنزل وقد فر الابن فعلا عديد 

 فرارتتزامن مع وجود امه المطلوبة بالقطر التونسي وهو يخشى ان تتولى المطلوبة ال

لسنة  40فصل الاول مكرر من القانون عدد بالبالقاصر الى فرنسا لذلك فهو يطلب عملا 

"م. م.  تحجير السفر على القاصر 2015لسنة  45الواقع تنقيحه بموجب القانون عدد  1975

 والاذن بالتنفيذ على المسودة . ب. ي. ب. ف."

يخ بتار 26812وبعد استيفاء اللاجراءات اصدرت محكمة البداية حكمها عدد     

 . ف."بعدم السماح للقاصر "م. م. ب. ي. ب. م. م. بستعجاليا ابتدائيا ا 23/10/2017

 .  بمغادرة البلاد التونسية الا بترخيص من والده 

 هتالسالف تضمين نصه فتعقبمحكمة حكمها الواصدرت  ى عليهاه المدعتفاستانف 

 ما يلي : عليه ةيناعتوصلا الى نقضه  ةالمستانف

من م م م ت قولا بان الحكم  251خرق الفصل ـ المطعن الاول المؤسس على 

لنيابة ظار االا انه لم يقع الاذن بعرض ملف القضية على انالمطعون فيه يتعلق بحقوق قاصر 

 العمومية لابداء رايها فيها .
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بداية كم الحـ المطعن الثاني المؤسس على تحريف الوقائع قولا بانه خلافا لما تضمنه 

لد ولد وو ة حيثهي البيئة الفرنسي الفها الطفل "م. م." فان البيئة التيوالحكم المطعون فيه 

 ابوه وامه 

 

ن تعليل امرة كما  15وحتى بعد الاستقرار بتونس فانه سافر الى فرنسا ما يفوق ال 

 تعليميةه الالمحكمة قرارها بان قرار نقلة القاصر اثناء السنة الدراسية سيؤثر على مسيرت

 ختاررس فرنسية تدرس المناهج الفرنسية كما انه اغير وجيه لان القاصر يدرس في مدا

 دراسة شعبة غير موجودة بتونس .

ؤرخ الم 2015لسنة  46ـ المطعن الثالث المؤسس على خرق القانون الاساسي عدد 

منساقة  قولا بان محكمة القرار المنتقد لم تبحث في مصلحة المحضون 2015نوفمبر  23في 

فره سوراء خلاف الابوين والحال انه خارج الخلاف المذكور فان مصلحة القاصر تقتضي 

 انه ولدووصا الى فرنسا لانعدام امكانية الدراسة لتونس لعدم وجود الشعبة التي اختارها خص

ض القرار المطعون فيه واحالة القضية على محكمة بفرنسا وعاش بفرنسا وطلبت نق

 الاستئناف بالمنستير لاعادة النظر فيها بهيئة اخرى .

قيب ان مطلب التع "ن. ب. ع."مستندات التعقيب لاحظ الاستاذ وحيث وجوابا عن 

ر ضد في حين ان الحكم المطعون فيه صد "م. م."المعقبة في حق ابنها القاصر  قدم من

لال ة كما ان مستندات التعقيب بلغت منها في حق نفسها وان هذا الاختالمعقبة اصال

اطية من م م م ت مما يجعل التعقيب مختل شكلا وبصفة احتي 19والتضارب مخالف للفصل 

لم  ىمن م م م ت غير وجيه لان الدعو 251لاحظ ان المطعن المؤسس على مخالفة الفصل 

نون م ت وهي محفوفة بشديد التاكد والقا من م م 206تشمل القاصر ورفعت طبق الفصل 

ر لم يفرض العرض على النيابة العمومية مضيفا ان محكمة القرا 1975لسنة  40عدد 

عقيب الت المنتقد عللت قرارها تعليلا سليما مستندة في ذلك الى مصلحة القاصر وطلب رفض

 اصلا .

 ةـــمــكـــــالمح

 عن المطعن الاول لكفاية القول فيه :
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يجب ومن مجلة المرافعات المدنية والتجارية انه ": ...  251يقتضي الفصل  حيث

 لعموميةبة اعلى رئيس المحكمة ان ينهي قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل الى ممثل النيا

 قصد الاطلاع على القضايا المتعلقة :

 

 اولا : بالدولة والهيئات العمومية .

 النظر  الحكمي .ثانيا :بالاحتجاج بعدم الاختصاص ب

 ثالثا : بعديمي الاهلية او المفقودين .

 رابعا : بالتجريح في الحكام ومؤاخذتهم .

 خامسا : بمخالفة القانون الجزائي او دعاوى الزور .

 قوم بهالتي يومن واجب ممثل النيابة العمومية تقديم ملاحظاته كتابة وتعفى القضايا ا

 ."ممثل النيابة العمومية من المعاليم 

 تقييدبلمطعون فيه صدر حيث  تعلق النزاع الحالي بحقوق قاصر طالما ان القرار ا

ن مذلك وجعلها متوقفة على اذن وموافقة والده وهي ب حرية تنقل وسفر ابن طرفي القضية

ء بدالاالصور التي يتحتم فيها على المحكمة انهاء ملف القضية الى النيابة العمومية 

 لموضوع .ملحوظاتها كتابيا في ا

ابة وحيث ثبت رجوعا الى اوراق القضية انه لم يقع عرض الملف على انظار الني

 السالف تضمين احكامه . 251العمومية مثلما تقتضيه احكام الفصل 

 لنظاموحيث ان عرض الملف على النيابة العمومية يمثل اجراء وجوبي وله مساس با

محكمة ه البلاساسية تثيره المحكمة وتتمسك العام يترتب عن الاحلال به مساس بالاجراءات ا

ته من قبل من م م م ت فضلا عن اثار  14من تلقاء نفسها تطبيقا للفقرة الاولى من الفصل 

 نائبة المعقبة .

لامر اعقبة وحيث ان هذا المطعن يغني عن النظر في المطعن الثاني المثار من قبل الم

ناف حالة ملف القضية على محكمة الاستئالذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وا

 النظر فيه مجددا بهيئة اخرى . بالمنستير لاعادة



 

 

5 

 لمؤمنوحيث وفقت الطاعنة في طعنها وتعين اعفاؤها من الخطية وارجاع معلومها ا

 من م م م ت . 184اليها عملا بالفصل 

 

 

 

      ولهذه الاسباب                                       

  المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه واحالةقررت 

نة من لطاعاالقضية على محكمة الاستئناف بالمنستير للنظر فيها مجددا بهيئة اخرى واعفاء 

 الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليها .

ة الثانية المدنيعن الدائرة  18/12/2018وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الثلاثاء    

سيدة وال سامية العابدبرئاسة السيد كمال مصطفى العلاني وعضوية المستشارين السيدة 

 جلسةوبمساعدة كاتبة ال ة منى السنوسيسامية القطاري وبمحضر المدعي العمومي السيد

 راضية همادي .السيدة 

 ـ وحرر في تاريخه ـ 
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